
م بشأن التجارة الداخلیة٢٠٠٧لسنة ) ٥( قانون رقم

الشعب باسم-
  رئیس الجمھــــــــــــــــوریة

  بعد الإطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة
  وبعد موافقة مجلس النواب

  :أصـــدرنا القانـــــون التالـــــــــــــــــي
ادناه المعاني المبینة  الواردةلأغراض تطبیق ھذا القانون ، یكون للألفاظ والعبارات ) : ٢(مادة 

  .قرین كل منھا ما لم یقتض سیاق النص معنى آخر 
.الجمھوریة الیمنیة : الجمھوریـــة

.وزارة الصناعة والتجارة :الوزارة 
.وزیر الصناعة والتجارة :الوزیر 

.محافظ المحافظة / العاصمة  أمین:المحافظ 

جمیع المنتجات والسلع والمواد الخام ومستلزمات :البضائع 
.الإنتاج وأي منقول آخر لھ قیمة تجاریة 

( السلع الأساسیة لنشاط الإنسان وحیاتھ وھي :السلع الضروریة 
الأدویة ،    القمح ، الدقیق ، الأرز ،السكر ،

) .االحلیب ، المشتقات النفطیة 
الغیر صالحة للإستخدام ، أما لعدم صلاحیة :السلع الفاسدة 

المكون لھا أو التي فسدت بفعل عوامل ومؤثرات 
. خارجیة 

السلع التي لم تعد صالحة للإستخدام بفعل عوامل :السلع التالفة 
الخزن أو النقل أو تعرضھا لعوامل طبیعیة أخرى 

.
للإستخدام وفق المعاییر المعتمدة المدة الصالحة :فتر ة الصلاحیة 

التي تحدد الفترة القصوى للإستخدام منذ تاریخ 
.الإنتاج 

.التداول بالسلع على نحو یمنع المنافسة :الإحتكار 
 كمیات السلع الضروریة التي یتم الإحتفاظ بھا: المخزون الإحتیاطي

وتحدیدھا لتكفي احتیاجات السكان لمدة لا تقل عن 
.ثلاثة أشھر 

أو غیر ذلك مما یخضع ( صفات السلعة أو المادة :المواصفات والمقاییس 
وأوصافھا أو خصائصھا أو مستوى ) للقیاس 

جودتھا أو مقدار أبعادھا أو مقاییسھا أو متطلبات 
السلامة فیھا وتشمل المصطلحات والرموز وطرق 

ختبار وأخذ العینات والتغلیف ووضع السمات الإ
.أو البیانات الأخرى 

العلامة التي تمنح لمنتج معین وتدل على أن المنتج :الجودة 
.مطابق للمواصفات القیاسیة المعتمدة 

ھي السلع التي لا یسمح بتداولھا أو امتلاكھا كونھا :السلع المحظورة 
.ین النافذة تخالف الشریعة الإسلامیة أو القوان

. تتحدد الأسعار وفقاً لآلیة السوق وحریة المنافسة :تحدید الأسعار 



  الفصل الثاني 
  أھداف القانــــون

  :یھدف ھذا القانون إلى تحقیق ما یلي ) : ٣(مادة 
 تحقیق الإستقرار التمویني للسكان وتوفیر احتیاجاتھم من البضائع المنتجة محلیاً او   -أ 

  .المستوردة من الخارج 
تشجیع القطاعات التجاریة المختلفة وتحفیزھا من أجل توفیر إحتیاجات السكان من البضائع  -ب 

  .وفقاً للمقاییس والمواصفات والنوعیة والجودة وبالأسعار التنافسیة 
.تنظیم التجارة الداخلیة وفقاً لآلیة السوق    -ج 
.الأحتیاطي من السلع الأساسیة الضروریة ضمان توفیر المخزون     -د 

من ھذا القانون تتولى الوزارة المھام )٣(لتحقیق الأھداف المحددة في المادة ) : ٤(مادة 
:والاختصاصات التالیة في مجال التجارة الداخلیة 

  .إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظیم التجارة الداخلیة وفقاً لھذا القانون     -أ 
.السیاسات التجاریة القصیرة والمتوسطة الأجل رسم   -ب 
العمل مع الجھات ذات العلاقة على توفیر وتنظیم المخزون الاحتیاطي من السلع الاساسیة  -ج 

.والضروریة للسكان 
تشجیع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتھا وذلك من أجل   -د 

.لسكان توفیر الاحتیاجات الضروریة ل
الإشراف على تنظیم الأسواق الداخلیة بھدف حمایة المستھلك والرقابة على البضائع من    -ه 

حیث الجودة والنوعیة ومطابقتھا للمواصفات والمقاییس الیمنیة والعالمیة بالتنسیق مع السلطة 
.المحلیة والغرف التجاریة 

ھا دون عوائق إلى مختلف أرجاء العمل على تنظیم حركة نقل البضائع وتأمین إنسیاب  -و 
.الجمھوریة بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة 

إعداد الدراسات التحلیلیة الخاصة بمعدلات الأسعار بالتنسیق مع الجھات المختصة والغرف    -ز 
.التجاریة للاستفادة منھا في رسم السیاسات التجاریة 

والخارجیة التي یتم فیھا عرض البضائع ،ة المشاركھ في إقامة المعارض التجاریة الداخلی -ح 
.الیمنیة 

التشجیع على إنشاء شركات التسویق والتعبئة والتغلیف والتخزین والتبرید بمایؤمن     -ط 
.وصول البضائع للمستھلك في صورة جیدة وصالحة للاستخدام 

الفصل الثالث 
  أحكـــام عامــــــــة 

یلتزم التجار بتسییر أنشطتھم التجاریة بمامن شأنھ تحقیق المنافسة الحرة والابتعاد ) : ٥(مادة 
  .    عن الاحتكار لتحقیق وتأمین حاجة المستھلك من مختلف البضائع

على جمیع التجار القیام بإشھار أسعار البضائع أمام المستھلك باستخدام وسائل ) : ٦(مادة 
  .سھل على المشتري معرفة السعر الإعلان المختلفة بمای

یلتزم تجار الجملة والمصنعین والمنتجین المحلیین بمنح فواتیر لكل عملیات البیع ) : ٧(مادة 
  .  وفقاً للأصول المتبعة

تراقب الوزارة التخفیضات الموسمیة وغیر الموسمیة للتحقق من حدوثھا بصورة ) : ٨(مادة 
  .فعلیة وإنھا تحقق مصلحة للمستھلك 

تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغیرات التي تؤثر على آلیة السوق وحمایتھ ) : ٩(مادة 
بما یحقق التوازن بین العرض والطلب وتلبیة رغبات المستھلك وإیجاد المعالجات السلیمة لمنع 

  .مایؤثر على السوق من سیاسات الإغراق أوالاحتكار
  الفصل الرابع 

  الرقابـــــة والتفنیش



  
أـ یعین الوزیر بالتنسیق مع المحافظ مفتشین مختصین من الوزارة ومكاتبھا في ) : ١٠(مادة 

وتصرف لھم بطاقة خاصة لإثبات ھویتھم ،المحافظات ویصدر بتسمیتھم قرار من الوزیر 
.لتطبیق احكام ھذا القانون 

یقوم موظفو الرقابة والتفتیش بعد حصولھم على تكلیف كتابي من الوزارة أومكاتبھا في  -ب
المحافظات بضبط المخالفات واثباتھا بموجب محضر تدون فیھ نوع المخالفات ومرتكبھا ومكان 

حصولھا وتاریخھ وكافة الوقائع والقرائن واخذ العینات ویوقع علیھ من قبل المكلفین بالرقابة 
فتیش وصاحب المخالفة أومن ینوب عنھ وفي حالة رفضھ یؤخذ شھادة الشھود على ذلك والت

  .ویوقعوا في نفس المحضر 
في حالة الحصول على شكوى أوبلاغ من جھة موثوق بھا عن ارتكاب مخالفة یحق للرقابة  -ج

ة أومخازن والتفتیش بالوزارة أومكاتبھا دخول الأماكن المبلًغ عنھا بالمخالفة من محلات تجاری
أو أیة أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزین وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة 

  .ومما لایخالف القوانین النافذة   وإثباتھا وذلك اثناء اوقات الدوام الرسمي
یتم التحرز على البضائع والوثائق والمستندات التي لھا أھمیة في اثبات المخالفة لدى الوزارة  -د

  . أومكاتبھا
  .لایجوز دخول بیوت السكن بھدف ضبط مخالفة تجاریة الابعدالحصول على أذن قضائي -ھـ
  .یتم إحالھ ملف المخالفة الى النیابة لاستكمال الإجراءات القانونیة  -و

یكون للوزیر بناءً على الرفع من المحافظ أو الإدارة المختصة بالرقابة والتفتیش ) : ١١(مادة 
وفقاَ    العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتیش بما في ذلك الفصل بالوزارة ایقاع
  . للقوانین النافذة

  
الفصل الخامس
  العقوبـــــــــات 

  
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص علیھا في القوانین النافذه تطبق ) : ١٢(مادة 

.العقوبات الواردة في ھذا الفصل 
  :على النحو التالي ) ١٣(المادة وعلیھ یصبح نص 

كل من عرض أوباع بضائع فاسدة أوتالفة أوانتھت فترة صلاحیة استخدامھا ) : ١٣(مادة 
أولاتطابق المواصفات والمقاییس المعتمدة في الجمھوریة یعاقب بالحبس مدة لاتزید عن ستة 

ن مائتین ألف ریال ولاتزید ع) ٢٠٠.٠٠٠(أشھر أوبغرامة مالیة لاتقل عن 
  .خمسمائة ألف ریال مع الحكم بإتلاف تلك البضائع )٥٠٠.٠٠٠(

یعاقب كل من غش أوتلاعب في الموازین والمكاییل أو المقاییس والمكونات ) : ١٥(مادة 
للبضائع المتداولة بالحبس لمدة لاتزید عن ستة أشھر أوبغرامة مالیة لاتقل عن 

  .   ئتي ألف ریالما) ٢٠٠.٠٠٠(مائة ألف ریال ولاتزید عن )١٠٠.٠٠٠(
یعاقب كل من امتنع عن منح فواتیر البیع من تجار الاستیراد والجملة والمصنعین ) : ١٦(مادة 

عشرین ألف )٢٠.٠٠٠(والمنتجین المحلیین لما یتم بیعھ من البضائع بغرامة مالیة لاتقل عن 
  .  مائة ألف ریال ) ١٠٠.٠٠٠(ریال ولاتزید عن 

انتقال بضائع من وحدة إداریة إلى أخرى مستغلاًسلطة وظیفتھ یعاقب كل من منع ) : ١٧(مادة 
  مائة ألف ریال )١٠٠.٠٠٠(بالحبس لمدة ثلاثة أشھر أوبغرامة مالیة لاتقل عن 

في فترة الصلاحیة للبضائع بھدف زیادة فترة  یعاقب كل من زور أوتلاعب) : ١٨(مادة 
  .الصلاحیة المحددة لھا بعقوبة التزویر المنصوص علیھا بقانون الجرائم والعقوبات 

من أدخل أوعرض أوباع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمھوریة بطرق غیر ) : ١٩(مادة 
  .شرعیة یعاقب وفقاً لقانون الجمارك 



داول سلعاًمحظور دخولھا إلى أراضي الجمھوریة بالحبس لمدة یعاقب من أدخل أوت) : ٢٠(مادة 
  .عام وبمصادرة تلك السلع 

من ھذا ) ٢٠,١٩,١٨,١٧,١٦,١٥,١٤,١٣(تضاعف العقوبات الواردة في المواد ) : ٢١(مادة 
الفصل عند تكرار المخالفة وفي حالة العود للمخالفة بعد ذلك یجوز الحكم بالإیقاف المؤقت 

  .جل التجاري ویكون الحبس وجوبیاًمع مضاعفة الغرامات أوالشطب من الس
  الفصل السادس

  احكـــــام ختامیـــــة 
لایجوز لأي جھة حكومیة أوغیر حكومیة القیام بأي عمل أوتصرف أوإجراء تكون ) : ٢٢(مادة 

نتیجتھ أو أثره المباشر أوغیر المباشر منع إنتقال البضائع بین مختلف الوحدات الإداریة 
الاإذا أثبت من جھة مختصة أن تلك البضائع یمكن أن تؤدى إلى انتقال الاوبئة ،جمھوریةبال

  . والامراض بین مختلف الوحدات الإداریة 
أـ یتم التخلص من السلع التالفة أوالفاسدة أوغیر الصالحة للاستھلاك لإنتھاء فترة ) : ٢٣(مادة 

والعالمیة بإشراف لجنة تشكل بقرار من  صلاحیتھا أومخالفتھا للمواصفات والمقاییس الیمنیة
الوزیر أو المحافظ یكون في عضویتھا ممثل من النیابة العامة والغرفة التجاریة والصناعیة 

والجھات المختصة الأخرى ذات العلاقة وبحضور التاجر مالك السلعة أو من یمثلھ وذلك بناءً 
  . من ھذا القانون)١٠(من المادة ) ب(على محضر المخالفة المعد وفقاً للفقرة 

یتحمل التاجر مالك السلع التالفة أوالفاسدة أوالغیر صالحة للإستھلاك كافة تكالیف الإتلاف    ب ـ
  .وعلى نفقتھ 

الوزارة ھي السلطة المختصة في كل مایتعلق بشئون التجارة الداخلیة وفقاً لما ) : ٢٤(مادة 
  .ینظمھ ھذا القانون

مع ما ورد في قانون تشجیع المنافسة ومنع الاحتكار یجوز بقرار  بما لایتعارض) : ٢٥(مادة 
من رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحدید السقوف العلیا لأسعار السلع الأساسیة في 

  .حالات الارتفاع غیر المبرر للاسعار أوالكوارث أوالطوارئ
الوزیر إصدار قرار یحق لرئیس مجلس الوزراء بناءً على عرض مبرر من ) : ٢٦(مادة 

  . بإضافة سلعة أو أكثر إلى السلع الضروریة الواردة في ھذا القانون 
تصدر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على ): ٢٧(مادة 

  .عرض الوزیر وبعد موافقة المجلس وذلك خلال مدة اقصاھا ثلاثة أشھر 
ینص علیھ ھذا القانون إلى القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون یرجع فیما لم ) : ٢٨(مادة 

  .الإجراءات الجزائیة والقانون المدني 
ــــنة وتعدیلاتھ ١٩٩٠لســـ) ٢٤(یلغى بموجب ھذا القانون قانون التموین رقم   ):٢٩(مادة 

  . كمایلغى اى نص آخر یتعارض مع احكام ھذا القانون 
.یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ٣٠القانون بعد یعمل بھذا ) : ٣٠(مادة 


